
 لمزيد من التفصيل والتأصيل للقاعدة انظر كتابنا ( التجديد في القواعد الفقهية لمعاملات المالية المعاصرة )

 
 أصول الملكيات ثلاثة ؛ تاَمَّةٌ وناقِصةٌَ ومُنْعَدمِةٌَ

 
علیھ$$ا تق$$وم ب$$ل تعتبر ھذه القاعدة من أھم القواعد الفقھی$$ة المالی$$ة المعاص$$رة ، 

بحس$$ب  –تنقس$$م أص$$ول الملكی$$ات حی$$ث قاع$$دة الملكی$$ة وأحكامھ$$ا ف$$ي الإس$$لام ، 
منعدم$$ة ، ناقص$$ة ، وإل$$ى ثلاث$$ة أص$$ول : تام$$ة ، و -طبائعھ$$ا واعتب$$ار الش$$رع لھ$$ا 

حیث یش$$ترط لھ$$ا  ،المحل المطلق بالقدرة على التصرف  الملكیة التامة :أولھا : ف
اجتم$$اع مل$$ك المح$$ل م$$ع الق$$درة المطلق$$ة عل$$ى التص$$رف فی$$ھ ، ویعب$$ر عن$$ھ الفقھ$$اء 

وحكم ھذا الأصل الأول من الملكیات في الشرع أن$$ھ یج$$وز ،  ( ملك الرقبة والید )
ملك الحقوق الناش$$ئة ع$$ن المح$$ل  :الملكیة الناقصة ثانیھا : و ،بیعھ والمتاجرة فیھ 

دون القدرة على التصرف المطلق بالمحل نفسھ ، ومثالھا : الدیون بجمیع صورھا 
وتطبیقاتھا في الواقع ، وحكم ھ$$ذا الأص$$ل الث$$اني م$$ن الملكی$$ات أن الش$$رع لا یجی$$ز 

حی$$ث  ، وثالثھ88ا : الملكی88ة المنعدم88ة :بیعھ ولا التربح منھ فضلا عن المتاجرة فی$$ھ 
الأمران معا في المحل ، فلا یملك ذات المحل ، ولا یمل$$ك أی$$ة حق$$وق علی$$ھ ،  ینعدم

وحكم الشرع في ھذا الأصل الثالث حظر التصرف فیھ بغیر إذن مالكھ ، لأن$$ھ م$$ن 
 مال محترم للغیر بغیر إذنھ . لىقبیل التعدي والظلم ع

 
 


